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  بسم االله الرحمن الرحيم

 الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة االله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم
  أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

  :  وإضافةتأكيد 
وذلك ان هنالـك قسـما ثالثـا اصـطلحنا عليـه      ؛ هي قسمة غير حاصرة دومقلمجتهد  إلىذكرنا فيما سبق ان قسمة المكلف 

فان مدعاه ثقيل بسبب الاعتياد على القسمة ؛ الاستغراب عند البعضأثار لعله ان هذا الطرح هو طرح مبتكر و وحيث، )مالمستعل(ـب
  .وتأكيد ضافةوإما بيناه بمزيد توضيح نعضد  أنلذا كان من المناسب ، وتركزها في الأذهانالثنائية 

   اثنينالواقعية للمكلف اربعة وليست  الأقسام
المكلف ينقسم و، فعلا الأقسام هي أربعةان : نقول، بقسمة حاصرةالقسمة الثنائية ليست اه من ان وهنا نقول إضافة وتأكيدا لما بين

  : ونذكر على ذلك عدة براهين ، اليها
  الشرعية الآثارالبرهان الأني بلحاظ : ثالثا      برهان الاعتبار : ثانيا      برهان التكوين : اولا

  : وهي الأربعة  الأقسامان   :توضيح ذلك
 لكن لافعلية لاجتهاده ولا لمعلوماته )بالنسبة للاجتهاد(بعيدة القوة الالذي له وهو : العامي المحض -١
 لقوة القريبة اوهو اتهد ب ،الفاضل من الطلبة -٢
 .وقد عبرنا عنه سابقا بالمستعلم، أو لسلسلة من المسائل عينةللمسألة الم بالفعلالمستنبط غير لكن الفعلية  اتهد بالفعل ذو الملكة -٣
 .الجزئيةالخاصة للمسألة الفعلي ومن حيث فعلية استنباطه ، لهالملكة الفعلية حصول أي من جهة ، اتهد بالفعل من الجهتين -٤

والمهم هو القسم الثالث في البحـث  ، شرعيا وعقلائيا وأثراتختلف تكوينا واعتبارا  فإا؛ ثثلاالأربعة تختلف بجهات  الأقساموهذه 
  يدور البحث الاصولي تمهيدا للاستنباطات الفقهية  وذلك لان عليه؛ الأصولي

  :أنواع المكلفجهة الاختلاف في على توضيح البراهين الثلاث 
للمعلومات جاهـل  ان العامي المحض لا معلومات لديه عموما فهو فاقد : هوف ق بينهاعلى الفرالمبرهن به  الفارق التكويني أما: أولا

انه لم  كثيرة إلافعلية بان له معلومات  يختلف عنهفانه اتهد بالقوة القريبة  وأما، بالحجج والامارات والأصول والأدلة والمسائل عموماً
الأخيرة وذه الجهة ، أخرىمن جهة للملكة ات الكثيرة من جهة ولكنه فاقد وعليه فهو واجد للمعلوم، بالفعلالملكة يحصل بعد على 

بالنسبة لكثير مـن المسـائل   الفقهاء في كثير من كما هو الحال ، فعلاالمستنبط بالفعل غير للملكة هو الواجد ويتميز عن القسم الثالث 
بل ان الحال ،  من المسائل لم يتصدوا لاستنباطها بالفعليرلكن الكثو – قوةً –وخاصة في بدايتهم العلمية فان لهم القدرة على الاستنباط 

 امن كونه ذبالرغم الفقيه اتهد فان هذا ان كثيرا من المسائل التي تعرض عليهم مستحدثة وجديدة أعاظم الفقهاء ؛فهو كذلك حتى في 
  .الثالثهذا هو القسم ، بعدولم يكون رأياً لكنه لم يستنبطها بالفعل ، ملكة فعليه

، وهو أكمل من سابقه كمـا لا  أيضاللمسائل بالفعل المستنبط هو الواجد للملكة بالفعل وف – الأكملوهو  –القسم الرابع  وأما
  .يخفى

  هات الجبما بيناه من مختلفة تكوينا  الأربعة الأقسامان هذه  :وخلاصة القول 
بـين  جلـي  فهناك فرق  ،في الاعتبار العرفيوذلك  الأربعة الأقساماري بين الثاني فهو الفارق الاعتب -والبرهان  –اما الفارق  :ثانيا

الواجد يختلف من هذه الجهة عن اتهد بالفعل  الأخيرهذا كما ان ، من الاجتهاد العامي وبين الفاضل ذي المعلومات الكثيرة والقريب
والاعتبار العرفي والعقلائي يفرق بين للمسألة بالفعل عن أدلتها والمستنبط ة لف عن اتهد الواجد فعلا للملكيخت الأخيرللملكة، وهذا 
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  .بوضوح الأربعة الأقسامهذه 

  .وهو بيت القصيد -١الأقسامبين هذه الفارق الشرعي  الأثرق والبرهان الثالث فهو الفارق الشرعي ونقصد به اما الفار: ثالثا
 الأربعة الأقسامالقسم الثاني من واما  ،وهذا لا كلام فيه، ول مطلققب عليه ان يقلد ،وهو العامي الصرف الأولان القسم : توضيحه

انه بناءا على  ، هذا القسم والصنف والذي قد يعبر عنه بالفاضل آثارفمن  ،على الملكةأي من قرب حصوله وهو اتهد بالقوة القريبة 
وهذا اثر شرعي كمـا هـو   ، يحكم بين الناسلالفقيه قاضيا من قبل  )الفاضل(نصب ييمكن ان فانه ط الاجتهاد في القاضي عدم اشترا

 وأمـا ، لجهله المحـض  الأحوالحال من  بأيالقضاء لوظيفة ان يتصدى يصح الذي لا المحض يمتاز به هذا القسم عن العامي وواضح 
الفتاوى وكون المسألة المتنازع فيها  وعلىوالمعرفي  العامة والتراكم الفقهي خلال اطلاعه على القواعد المختلفة والمعادلاتفانه الفاضل 

وهناك امثلة متعددة ، وعليه فالفرق واضح بين هذين القسمين، يتصدى لهان ان يعين في هذا المنصب و صغرى لأية فتوى كلية فيمكن
   .لذلك لكننا لسنا في مقام استيعاب جميع موارد الفروق بينهما

في بحث الاعلمية  عديدة شرعية تترتب على عنوانه ومنها ما يطرح آثارفله كذلك ة، ذو الملكالقسم الثالث أي اتهد بالفعل  وأما
إذ أين ذو الملكة غير المستنبط لأكثر المسائل بالفعل، من ذي الملكة المستنبط لأكثرها ؛ الأعلمليده بناءا على وجوب تقليد فانه لا يجوز تق

  بالفعل؟
  استفتاه ورجع اليه المستعلم  د لوسقوط عدد من شرائط المقلَّ: ثمرة كبيرة

حيث نقول ، ٢ة بشكل عام وهي تظهر في المستعلمقامنا وهي ثمرة لطيفة بحد ذاا ومفيدبموتوجد ثمرة مهمة لتقسيمنا ترتبط مباشرة 
 :  

بد من توافرهـا في  لا الشروطهذه فان ض المقلد العامي المح وأما، ٣م بعض شرائط التقليد العامةستعلانه لا يشترط فيمن استفتاه الم
   .دهمقلَّ

  : توضيح ذلك
وهذا الشرط لـيس  ، ومنها ان يكون بالغا، ان مرجع التقليد تشترط فيه شروط عامة ذكرت من قبل الفقهاء في رسائلهم وبحوثهم 

كذلك الحال في و -كما سيظهر –بالنسبة للمستعلم مشترطاً وليس ، الأربعة أقسامنامن  الأولبحق القسم مشترط بل هو ، على اطلاقه
فتوى أو احتياطـاً علـى    اميثابتة بحق الع شروط عامةفاا  ٤والحريةوالذكورة والحياة كالعدالة شرائط مرجع التقليد عدد آخر من 

  ).أي لا تشترط فيمن يستعلم منه، ويأخذ عنه، تلك الشروط(، م ليس كذلكإلا ان المستعل، المشهور
، يظهر لنا ان العديد مـن  اوغيره الأحكامومهذب وكذلك مباني منهاج الصالحين يد الوالد كالفقه للسالفقهية الكتب وبملاحظة 

عند –لاشتراطه المرجع الوحيد ان بل  ،غير تامة لإثبات اشتراطهاللفظية  الأدلةان التقليد بالنسبة الى شرط الحياة في مرجع ارتأوا الفقهاء 
اللفظية على  الأدلةفان البعض لا يرى تمامية ؛ وكذلك الحال في العدالة، – أو عليها عليهلو بني  –او السيرة  الإجماعهو  – منهم يرالكث

فقـد   ٦شرط الذكورةفي وكذلك الحال ، ٥أيضاللإجماع العدالة التزموا باشتراط كفاية الوثاقة ولكنهم قالوا اشتراطها في المقلَّد مما يعني 
  ،٧ايضا الإجماعهو ونظائرها طية الذكورة الكثير من الفقهاء الى ان الدليل على شرانتهى 

                                                             
 ونحن نعتقد ان هذا البحث حري ان يتصدى له بعض الفضلاء لتنقيحه فانه بحث مبتكر جديد ويحتاج الى دقة وتحقيق  - ١
 وهو أهل الخبرة غير المستنبط بالفعل الذي يريد الرجوع الى اهل خبرة اخر قد استنبط بالفعل  - ٢
 روق وهي ثمرة مهمة جدا ولم نجد من طرحها ولعل أصل البحث غير مط - ٣
 وهذه شرائط خمسة من الشرائط التسعة المعروفة  - ٤
  والإجماع هنا هو دليل قوي لأنه إجماع محصل ولا كلام فيه  - ٥
المرجع الإجماع، لو لم يناقش دلة اللفظية في بعض الشروط العامة ليست تامة وان قالوا ان الأ ومن الواضح ان القضية ليست هي بالبساطة التي طرحناها الآن، إذ هي مورد أخذ ورد ونقاش ولكن الذي نقوله ان قسما معتدا به من الفقهاء - ٦  

  والبحث مفصل في محله   فيه
 .استعرض أدلة عديدة لإثبات اشتراط تلك الشروط فراجع) الفقه(نعم السيد الوالد في  - ٧
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 ـ كبيرة ستكون ثمرة فان الثمرة ، هذه الشروطعلى هو عمدة الدليل  الإجماعكذلك وان  الأمركان لو : أقول د للتفريق بـين المقلِّ

 وبناءا على ذلك فانه لا يجوز له ان يقلـد ، وهو العامي المحضالمتيقن هو دليل لبي يقتصر فيه على القدر  الإجماعوذلك ان ؛ متعلوالمس
وكذلك القسم ، هد بالقوة القريبةفي القسم الثاني وهو اتولكن الحال يختلف ، يقلد المرأة لو كانت مجتهدة أن وا، وان كان ثقةالفاسق 

فيجوز لبي لا يعلم شموله لهذين القسمين  فلأنه دليلالإجماع فان المستند لو كان هو ، ذو الملكة غير المستنبط بالفعلالثالث وهو اتهد 
من غير جهة  –قد يكون فاسقا الخبير فان اللغوي ، اللغوي الذي بيناهبحثنا رد ووهذا بالذات هو م، مثلاً يرجعوا الى الثقة الفاسق لهم ان

  ، برأيه، المستعلم غير المضطلع بالفعل بتحقيق المسألةولكن ذلك لا يضر بصحة اخذ الخبير  -وثاقة اللهجة 
م ان في علوم مختلفة كعلم الرجال مثلا فللمستعل أخرىيشمل موارد  وإنما، يشمل حقل اللغة فقط ولاوهذا البحث هو بحث سيال 

كتبت كتابا في علم الرجال وكانت خبيرة فعلا في هـذا   إااو الميت او من المرأة لو أو العبد من الفاسق الرأي ونتيجة التحقيق يأخذ 
  ،منه والأخذإليه فللمستعلم الرجوع  ،البلاغة او النحو او غيرهاأو كتب أحد المذكورين في  ،اال

فان اشتراط الشروط الخمسة المذكورة في مرجع التقليد سيقتصـر   ،الدليل لا غيروكان ان المرجع لو كان هو الاجماع : والخلاصة 
  .كبيرة في المقام وهذه ثمرة ،على القدر المتيقن وهو العامي المحض دون غيره

  بصحة رجوعه في مبادئ الاستنباط، إلى غيره: ثمرة بحثنا تتجلى للفقيه ايضا
فان المسائل الشرعية وعددها ومداها هي ؛ ولوتم ما ذكرناه من كلام وبحث فان ذلك سيعمل على تخفيف العبء الكثير على اتهد

التي يتوقف عليها الاستنباط بط بالفعل كافة المسائل في العلوم المختلفة نكن ان يستلا يم –إلا الاوحدي  –والفقيه ، شاء االله تعالى الى ما
عن حـدود  فان ذلك خارج ؛ إضافة إلى الأصول والفقه من الدراية والرجال والمنطق والكلام والبلاغة وعلوم اللغة وغيرها -طوليا  –

والمنطق ونظائرها، وندر من كان منهم إمامـاً  قلدون في الصرف والبلاغة علمائنا هم مأكثر ولذا وكما بينا سابقا فان ، العاديةالقدرة 
فانه لا فرق بين هذا العلم وبين البلاغة ؛ رجالن يقول بوجوب الاجتهاد في علم الوهذا النقض منا يسجل على دعوى م، مجتهداً فيها

ولو تمّ ما ذكرناه ، باط الشرعي في الكثير من المسائلنالاست في تأثيرها في عملية ،من العلوم المذكورةوالنحو والصرف والمنطق ونظائرها 
تفي به الخبرة فيها ويك أهلبقية العلوم فان له ان يعتمد على قول في  وأما ،وهي الاجتهاد في الفقه الأساسيةلمهمته يه سيتفرغ قفان الف

  .واما التفصيل الأخذ والرد فيترك لمحلهكاف في المقام وهذا المقدار من الكلام ، هيةوالفق الأصوليةاته ويبني عليه بحوثه واستنباط
أخرى وكذلك فيها يناه في نقاشنا مع الميرزا والسيد الخوئي نقاط جديدة بر تلخيصا لما كذون  :مع اضافةالنقاش مع النائيني تلخيص 

  :نقول تفصيل مفيد ف
  :ونقول نتساءل، ) يفيد الوثوقلاالواحد ان رأي اللغوي (اننا في نقاشنا مع الميرزا في قوله : اولا 

لان ذلك سيدرج ؛ فينبغي للميرزا ان يقول بحجيته الأولهل ان الميرزا يرى ان قول اللغوي هو من باب الحس ام الحدس ؟ فان كان 
يه شـرائط  وكذلك لا تشترط ف، ونظائرها لا تشترط فيه شرائط الفتوى من الذكورة والحريةوهو مما قول اللغوي في دائرة خبر الثقة 
على  –اللغوي  – لو قال الميرزا ان رأي اللغوي هو من سنخ الحدس فنقول للميرزا ان قوله وأما، أشبهالشهادة من العدد والعدالة وما 

وحجية ، محصورةقضيتنا وعليه ف، لا تشترط فيه شرائط الفتوى والشهادةوهو ممن ، الخبرة أهلسيندرج في دائرة  إذ انهحجة أيضا هذا 
   أولاهذا ، اللغوي ثابته على كل حالقول 

وكذلك الخبر عن حدس حجـة لـذي   ، حساس المنقول اليهاحجة إلا لو عارضه  ،الآخران الخبر عن حس على ذي الحس : ثانيا 
  .العقلاء على ذلك بناءو، بالفعل الأخيرلو عارضه بحدسه الفعلي أي لو استنبط الا  –ذي الملكة  –حدس اخر 

قسـم  يحيث ، وعي بصورة مباشرةوان لم يحصل الوثوق الن، الخبرة أهلحاصل من قول  ١–لاحظ  –ق النوعي التبعي ان الوثو :ثالثا 
                                                             

  . وهذا يصلح كدليل على النقطة الثانية السابقة - ١
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من القسم غير المباشـر  يعد العامي عند تقليده لمرجعه فان ، وغير مباشر وهو التبعي، بالاجتهادالحاصل الوثوق النوعي الى مباشر وهو 

   :وهي كذلك فستتفرع عليها النقطة الرابعة –النقطة الثالثة لو تمت  أي بتبع اتهد وهذه ،ووثوقه تبعي
حجة على ان الذي اعتبروه  :ونحن نقول هنا، وعي التبعي حجة على العامي المحضاعتبروا الوثوق الن والأصوليينان الفقهاء  :رابعا 
يصدق عليهما اما جاهلان من انه  أسلفناهوذلك لما  ،ةالمذكور الأربعة أقسامناهو حجة كذلك على القسم الثاني والثالث من العامي، 

 وأدلـة جاهل بالفعل ـا  مثلاً، الجزئية ) الحج(مسألة من مسائل ان اتهد ذا الملكة الذي لم يستنبط فعلا في ف ؛بالفعل في هذه المسألة
   وصلى االله على محمد واله الطاهرين .، وللكلام تتمة١رجوع الجاهل للعالم تشمله

                                                             
  مسألة مشكلة لم يسع الوقت  ٤٠ه عندما رجع الى النجف اصطحب معه ان السيد  الخوئي عندما ذهب الى الحج فانه واجه الكثير من المسائل المستجدة والمتشابكة ولذا احتاج الى الاستنباط هناك ومع ذلك فان: ي ونذكر لطيفة هنا وه - ١  

بأدلة صحة رجوع الجاهل إلا انه في كثير من المسائل ليس مستنبطاً بالفعل ويصدق عليه ما دام غير مستنبط لها، بالحمل الشايع انه جاهل بحكمها بالفعل ومشمول وعليه فنقول ان اتهد مهما كانت ملكته قوية  والجهد لبحثها هناك، 
  .للعالم


